
يــا.. يبيــة في سور البحــث عــن العدالــة الضر
بين تطلعات التجار وتعقيدات الواقع

, فبراير  | كتبه وسيم إبراهيم

بدأ الاقتصاد السوري يحبو نحو التعافي، وبدأت العديد من الأبواب المغلقة منذ سنوات تنفتح أمامه،
وكــون النظــام الاقتصــادي تغــير إلى اقتصــاد الســوق الحــر، فالقــانون الضريــبي الحــالي لم يعــد مناســبًا،
ويجب تعديله للوصول إلى العدالة المنشودة التي ضلت طريقها عن الدوائر الضريبية خلال السنوات

الماضية.

اجتماعــات متتاليــة مــع الجهــات الحكوميــة، ونشــاط محمــوم تقــوم بــه غــرف الصــناعة والتجــارة في
ية، والهدف هو تعديل النظام الضريبي الذي أثار رعب أرباب العمل وأف مختلف المحافظات السور

الجيوب وأغلق المنشآت.

يـر الماليـة في الحكومـة المطـالب تنـوعت بين تصـفير الضريبـة وتخفيضهـا وبين الإعفـاء، في وقـت صرح وز
يـد، أنـه يتـم العمـل علـى نظـام ضريـبي جديـد، بمشاركـة الفعاليـات الاقتصاديـة بهـدف المؤقتـة محمد أباز

الوصول لنظام ضريبي عادل، مشيرًا إلى أن معدلات الضريبة ستكون قريبة من نسبة الزكاة.
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يبيـــة يـــبي متخلـــف… أوجـــد أزمـــة ضر نظـــام ضر
مزمنة

يا، حيث كانت تتصف الحكومات المتعاقبة في قراءة سريعة حول النظام الضريبي المعمول به في سور
للنظـام البائـد خلال السـنوات الــ  الماضيـة، بأنهـا حكومـات جبايـة وليسـت حكومـات رعايـة، لكـثرة

الضرائب و”التفنن” في فرضها على مختلف شرائح المجتمع.

يا أصبح باليًا ومتخلفًا، فهو يتبع نظام الضرائب ويمكن القول إن النظام الضريبي المعمول به في سور
النوعية الذي تخلت عنه جميع دول العالم، واستبدلته بنظام الضريبة الموحدة على الدخل، وبالرغم
يا أعلنت تخليها عن الضرائب النوعية بصدور القانون رقم  لعام ، إلا أن هذا من أن سور

التخلي لم يكن واقعيًا.

في عــام  صــدر القــانون رقــم ، الــذي اعتبرتــه وزارة الماليــة في زمــن النظــام البائــد خطــوة في
 ثم تعديل بإصدار القانون ، لعام  الإصلاح الضريبي، حيث أجُري تعديل بالقانون رقم

. لعام  ثم القانون ، لعام

ورغم كل هذه التعديلات، إلا أن القصور لا يزال يحكم القوانين الضريبية الصادرة، حيث نقل القانون
 لعـام  بعـض الشركـات المساهمـة مـن ضريبـة الأربـاح الحقيقيـة إلى ضريبـة الـدخل المقطـوع
(مثلاً الجامعـات الخاصـة)، أي أصـبحت هـذه الشركـات المساهمـة الضخمـة الـتي تحقـق أرباحًـا كـبيرة
تُعامل مثل أي محل صغير يبيع الفلافل ضريبيًا، وهذا لا يمكن أن تجده في أي دولة في العالم إلا في

يا. سور

كمـا أن أصـحاب الـدخل المقطـوع مـن المـوظفين كـانوا يـدفعون ضرائـب تفـوق بنسـبتها الضرائـب علـى
يا، حيث فُرضت ضريبة الشركات الكبيرة، ويمكن القول إن الموظف هو الأكثر دفعًا للضرائب في سور
دخل على الأجور والرواتب بنسب تصاعدية تصل إلى %، وأصبح أعلى معدل ضريبي % بدلاً
من %، بينما تصل نسبة الضريبة على دخل بعض الشركات المساهمة إلى %كما فرض رسم

الإنفاق الاستهلاكي على الجميع من غني وفقير، أي مساواة الفقير بالغني ضريبيًا.

يا، بل فساد ومزاجية، تقوم على رأي ومما سبق يمكن القول إنه لم يكن يوجد عدالة ضريبية في سور
اللجـان والمراقـب الضريـبي الـذي بيـده القلـم، والـذي سـيخط بـه رقـم التكليـف الضريـبي، مـا أسـهم في
يــة، الــتي عــانت مــن ضرائــب بأرقــام فلكيــة وصــلت إغلاق إغلاق الكثــير مــن المنشــآت والمحــال التجار

لعشرات المليارات.

الأزمة الضريبية المزمنة دفعت قطاع الأعمال بعد سقوط النظام للمطالبة بنسف تلك القوانين أو
تعديلها، فهل يمكن تحقيق ذلك في ظل ما يواجه الاقتصاد السوري من تحديات تتمثل بضعف



الموارد؟ وهل يمكن تحقيق ما يشتهيه قطاع الأعمال بتطبيق ضرائب صفرية ومخفضة وعادلة؟

الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي، أوضح في تصريح لموقع “نون بوست”، أن الضريبة
الصـفرية هـي نظـام ضريـبي يتـم فيـه فـرض ضريبـة بقيمـة % علـى سـلع أو خـدمات معينـة، وهـذا
يعـني أن هـذه السـلع أو الخـدمات معفـاة تمامًـا مـن الضرائـب، ويتـم تطـبيق هـذا النظـام عـادةً علـى
ية التي تعتبر حيوية لمعيشة الأفراد، مثل المواد الغذائية الأساسية، الأدوية، السلع الأساسية أو الضرور

والخدمات التعليمية والصحية.

وتأتي أهمية الضريبة الصفرية في تخفيف العبء المالي على الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود،
وفــق قــوشجي، حيــث يتــم إعفــاء الســلع الأساســية الــتي يحتاجونهــا مــن الضرائــب وإعفــاء الرواتــب
يادة الدخل المتاح للاستهلاك، ويشجع الأفراد على شرائها، ويزيد والأجور منها أيضًا، مما يؤدي إلى ز

من الطلب عليها.

وبحسب تعبير قوشجي، فإن الضريبة الصفرية تعتبر أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم
الفئات ذات الدخل المحدود بهدف تحسين مستوى المعيشة.

أمـا الأسـتاذ في كليـة الاقتصـاد بجامعـة دمشـق عابـد فضليـة كـان لـه رأي آخـر، حيـث وجـد أن المطالبـة
بالإعفــاء الضريــبي أو كمــا يســميه البعــض “تصــفير الضرائــب” علــى التجــار والصــناعيين، ســواء كــانت
ضرائــب مقطوعــة (برقــم محــدد)، أم بحســب حجــم الأعمــال والأربــاح الحقيقيــة، هــي مطــالب غــير

موضوعية وغير ممكنة التحقق في أي دولة في العالم.

وأشار فضلية في تصريحه لموقع “نون بوست”، إلى أن معظم موارد الخزينة العامة للدولة تأتي من
الضرائب والرسوم بكافة أنواعها، وبالتالي فإن تصفير الضرائب على هذين القطاعين ليس واردًا على

الإطلاق، ولا توجد دولة في العالم أقرت بذلك عدا سلطنة بروناي.

كد أن تصفير الضرائب يُحدث عجزًا في الموازنة العامة السنوية للدولة، خاصة وأن الأرباح المحققة وأ
مــن بعــض أنشطــة أو منشــآت القطــاع العــام الرابحــة عمومًــا هــي ضئيلــة، وأقــل مــن الخســائر الــتي

تحققها الأنشطة والمنشآت الأخرى.

من جانبه أمين سر غرفة صناعة حمص الصناعي عصام تيزيني، اعتبر أن مطالب الصناعيين والتجار
بتصـفير الضرائـب غـير محقـة، والأجـدى تخفيـض الضرائـب بشكـل جـزئي ولمـدة محـددة، مشـيرًا إلى أن
الضرائـب هـي آخـر مـوارد الدولـة في ظـل الظـروف الحاليـة الـتي يمـر بهـا الاقتصـاد السـوري، حيـث إن
العديد من المنشآت متوقفة عن العمل، وبما أن الاقتصاد السوري غير مستقر، فإن اعتماد الخزينة

على الضرائب لا يأتي في المرتبة الأولى.



يبة والزكاة الضر
يـد حـول جعـل معـدل الضرائـب متقاربـة مـع نسـبة يـر الماليـة في الحكومـة المؤقتـة محمد أباز أثـار تصريـح وز
الزكاة وهي (.%) جدلاً بين السوريين، حيث أوضح قوشجي أن هذه النسبة لا تكفي لمتطلبات
يـادة الرواتـب والأجـور في يـة، وز إعـادة بنـاء المؤسـسات الحكوميـة، وإعـادة إعمـار البنيـة التحتيـة الضرور

القطاع العام.

في حين يــرى فضليــة أن المطــا الضريبيــة تختلــف عــن مطــا الزكــاة، ولكــن مقارنــة نســبة الضريبــة
بنسبة الزكاة تجعل المكلف يشعر بأريحية نفسية عند تسديد الضريبة، وبشكل عام، يدل تصريح وزير
المالية على أن الحكومة ستقوم بتخفيض الضرائب، وأعتقد أن ذلك سيحدث بعد تشكيل الحكومة

يبًا. قر

كد أن نسبة الزكاة لا يمكن تطبيقها على نسبة الضرائب، فهناك مواد أرباحها عالية الصناعي تيزيني أ
ينـة، ولا يتوافـق مـع مبـدأ جـدًا، كالأدويـة، وفـرض نسـبة الزكـاة عليهـا كضريبـة هـو إجحـاف بحـق الخز
ينــة العامــة، فالضريبــة يجــب أن تكــون العدالــة الضريبيــة الــتي تحفــظ حقــوق الطــرفين: المكلــف والخز

محددة وفق نسبة الأرباح الحقيقية، وهذه تختلف من نشاط اقتصادي لآخر.

يبية الوصول إلى العدالة الضر
من خلال ما سبق فإن إلغاء الضرائب بالكامل ليس حلاً منصفًا، وتحديد نسبة الضريبة لتقترب من
نســبة الزكــاة لا يعــد كافيًــا أو عــادلاً لكافــة الأنشطــة الاقتصاديــة. ويبقــى التحــدي الأهــم: كيــف يمكــن

الوصول إلى العدالة الضريبية؟

الخبير المصرفي نافع قوشجي اعتبر أن الإبقاء على معدلات ضريبية عالية في ظل الظروف الحالية أمر
غير عادل، بل يجب أن تُخفض، وأن يكون هناك نظام شرائح لتحقيق العدالة بين دافعي الضرائب،
مع ضمان تزويد خزينة الدولة بالإيرادات الكافية، وبعد ذلك يمكن مكافحة التهرب الضريبي بعد

ية بين الوزارة والمكلف. معالجة الاعتلالات الإدار

كثر عدالة، فلا بد كثر موضوعية، وبالتالي أ في حين أوضح فضلية إنه حتى تكون الإجراءات الضريبية أ
من أن تقوم وزارة المالية بتطوير الربط الإلكتروني والتوسع في استخدامه، مع تطوير تقنياته الفنية.

ــا عــادلاً، حيــث يعــاني مــن ثلاث مشكلات ومــن المهــم الإشــارة إلى أن النظــام الضريــبي لا يكــون دائمً
رئيسية، أولاً وجود أنشطة لا تخضع للضرائب أو تتهرب منها، مما يؤدي إلى فقدان الدولة لإيرادات
مستحقة، أو فرض ضرائب أقل من اللازم على بعض الأنشطة، مما يجعل مساهمتها الضريبية غير
متناسبة مع أرباحها الفعلية، أو تحمل بعض الأنشطة ضرائب أعلى من المفترض، مما يشكل عبئًا



يتها. إضافيًا قد يعيق نموها واستمرار

لـذا، فـإن فـرض الضرائـب علـى المجموعـة الأولى مـن الأنشطـة، ورفـع نسـبة تكليـف المجموعـة الثانيـة،
يــد مــن يــد مــن الإيــرادات الضريبيــة، أمــا تخفيــض نســب التكليــف للمجموعــة الثالثــة فســيحقق المز يز
العدالــة الضريبيــة. وهنــا تســتطيع وزارة الماليــة تخفيــض النســب الضريبيــة علــى الأنشطــة الــتي تراهــا

تستحق التخفيض، الأمر الذي يعكس نوعًا من العدالة الضريبية.

ونــوّه فضليــة إلى أن العدالــة الضريبيــة تتحقــق عنــدما يتــم إعفــاء بعــض أهــم الســلع والمــواد الغذائيــة
والطبيــة والخــدمات الصــحية والتعليميــة مــن كافــة أنــواع الرســوم والضرائــب، حيــث يتحقــق بذلــك:

يبية والعدالة الاجتماعية. العدالة الضر

وفي الـوقت ذاتـه، يمكـن رفـع نسـب الرسـوم والضرائـب علـى بعـض السـلع والمـواد الكماليـة لتعـويض
العجز الذي قد يسببه الإعفاء. أما الأمر الذي لا يقل أهمية، فهو الشفافية لدى كل من الطرفين:

المكلف والدائرة الضريبية.

مــن جــانبه، أشــار الصــناعي تيزيــني إلى أنــه للوصــول إلى العدالــة الضريبيــة، يجــب أن تكــون القــوانين
شفافة، وغير قابلة للتأويل، وبعيدة عن الثغرات. كما يجب الابتعاد عن التسعير المركزي، والحد من
التهـرب الضريـبي، فليـس مـن العدالـة أن تكلـف أنشطـة دون أخـرى، مـع أهميـة دراسـة كـل القـوانين

المتعلقة بالصناعة والتجارة.

يــع الــثروة وتخفيــف ختامًــا.. لا يمكــن إغفــال أهميــة العدالــة الضريبيــة في كونهــا أحــد أهــم عوامــل توز
الفــروق الطبقيــة بين فئــات المجتمــع، أي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. ورغــم أن المعادلــة الضريبيــة في
يـا معقـدة للغايـة وتحتـاج إلى فـك الشيفـرة الخاصـة بهـا، لتراكـم الفسـاد وترهـل الأدوات، إلا أن سور

المهمة ليست مستحيلة إن وجدت العزيمة.

كما يبقى على الحكومة المقبلة أن تسعى لتحقيق الرضا الضريبي للمكلفين، أي جعل المكلف يدفع
الضريبة دون تذمر أو تهرب، لعلمه ويقينه أن هذه الضريبة هدفها تحسين خدماته ومعيشته ورفع
مستواها. وهذا ما فقده المواطن السوري عبر السنوات الماضية، حيث دفع الكثير من الضرائب، إلا
أن خـدماته كـانت في تراجـع دائـم، ولم يكـن يلمـس أي أثـر إيجـابي، فترسـخ لـه فكـر التهـرب والمراوغـة في

دفع الضرائب.
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